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«أمان» بحث مع 
«المعلومات المدنية» 

تعزيز الجاهزية 
لإدارة الأزمات

كونا: عقــد فريق العمل 
المعني بإنشــاء مركز لإدارة 
الأزمــات والكــوارث علــى 
الوطنــي (أمان)  المســتوى 
مــع  تنســيقيا  اجتماعــا 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
المدنية لبحث سبل التعاون 
والتنسيق في مجالات إدارة 
الأزمات والطوارئ بما يدعم 
الجاهزيــة الوطنية ويعزز 
كفاءة الاستجابة في مختلف 

الحالات الطارئة.
وذكــر الفريق فــي بيان 
صحافي أن الاجتماع تناول 
دور البيانــات والمعلومــات 
الدقيقــة فــي دعــم متخذي 
القــرار أثنــاء الأزمــات إلى 
جانــب اســتعراض آليــات 
تبادل المعلومات والتنسيق 
بين الجهات المعنية بما يسهم 
في سرعة الاستجابة ورفع 
كفاءة إدارة الحالات الطارئة.

وأوضح أن الاجتماع بحث 
القدرات والإمكانات المتوافرة 
وسبل التعاون والتكامل بين 
مؤسسات الدولة في مجالات 
إدارة الأزمات والطوارئ، كما 
جرى بحث أهميــة التكامل 
التقنــي وتطويــر قنــوات 
التعاون المشــترك بما يدعم 
بناء منظومة وطنية متكاملة 
لإدارة الأزمات والكوارث على 

المستوى الوطني.
وأشــار إلى أنه في ختام 
الاجتمــاع قــام فريق العمل 
بتكريم عدد من موظفي الهيئة 
المدنية  العامة للمعلومــات 
تقديرا لمساهمتهم في تنظيم 
وتقديم دورة نظم المعلومات 
الجغرافية (GIS) ودورهم في 
دعم الجهود المرتبطة بإدارة 

الأزمات والطوارئ.

العوض: تكويت «إشرافية التعاونيات» ضرورة وأولوية
محمد راتب

أكــدت المديــر المعين في 
التعاونية  اتحاد الجمعيات 
الاســتهلاكية مريم العوض 
أن تمكــين المواطنــين مــن 
تولــي الوظائف الإشــرافية 
التعاونية  فــي الجمعيــات 
ويمثــل  ضــرورة  بــات 
أولوية، مشيرة إلى أن هذه 
الجمعيات أنشأها المواطنون، 
ما يســتدعي البدء بتكويت 
وظائفها الإشرافية أولا، ثم 

استكمال بقية الوظائف.
وأوضحــت العــوض أن 
التقديم علــى هذه الوظائف 
ســيتم إلكترونيا وفق آلية 
منظمــة، تمر بعــدة مراحل 
تشــمل الــدورات التدريبية 
والمقابــلات  والاختبــارات 
الشــخصية، تمهيدا لإعلان 

بالجمعيــات  الإشــرافية 
والاتحادات التعاونية، وذلك 
استنادا إلى المادة رقم ٥٢ من 
القرار الوزاري رقم ٢٠٣ لسنة 
٢٠٢٥ بشــأن تعديــل لائحة 

العمل التعاوني.
وذكرت أن اللجنة يرأسها 
الشــؤون  وزارة  وكيــل 
الاجتماعيــة، وتضــم فــي 
عضويتهــا الهيئــة العامــة 
العاملــة واتحــاد  للقــوى 
إلى  التعاونية،  الجمعيــات 
جانب ممثل عن قطاع التعاون 
في وزارة الشؤون، مشيرة 
إلى أن اللجنة تتولى تحديد 
التخصصات المناسبة، وتلقي 
نتائــج الاختبارات، وإجراء 

المقابلات الشخصية.
وأضافــت أنــه فــي حال 
توفر شواغر سيتم الإعلان 
عنهــا عبر مختلف وســائل 

التواصل، لافتة إلى أن التقديم 
يتم عبر خطوات إلكترونية 
محددة، يعقبها تواصل من 
الهيئة العامة للقوى العاملة 

لاستكمال الإجراءات.
وأشارت إلى أن الوظائف 
الإشــرافية فــي الجمعيــات 
التعاونية تندرج تحت ثلاثة 
مسميات رئيسية، هي المدير 
العــام ونواب المديــر العام، 
حيث يوجد نائبان، أحدهما 
للشــؤون الماليــة والإدارية 
التجارية  والآخر للشــؤون 
إلى  والتســويقية، إضافــة 
رؤساء الأقسام بحسب الهيكل 

التنظيمي لكل جمعية.
وأكــدت أن مــن ضمــن 
شــروط التقــديم ألا يكــون 
المتقدم متقاعدا لأي ســبب، 
وأن يكون حاصلا على مؤهل 

جامعي فأعلى.

أكدت أن التقديم سيتم إلكترونياً عبر لجنة رباعية لاختيار الأكفأ

مريم العوض

النتائــج النهائية، وذلك من 
خلال لجنة رباعية مختصة 
تتولى اختيار المرشحين وفق 

معايير محددة.
وبينت أن اتحاد الجمعيات 
التعاونية عضو في اللجنة 
الرباعية الخاصة بتســكين 
الوظائــف  فــي  الشــواغر 

«البيئة»: تحرير عدد من المخالفات في حملة 
تفتيشية على المناطق البرية في الدائري السابع

كونــا: نفذت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع شــرطة 
البيئــة حملة تفتيشــية علــى المناطق البرية فــي الدائري 
الســابع أســفرت عن تحرير مخالفات بيئية وذلك في إطار 
جهودها المستمرة للتأكد من الالتزام بقانون حماية البيئة.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة 
الإبراهيم لـ«كونا» إن الحملة التفتيشــية كانت بالقرب من 
منطقة (غرب عبداالله المبارك) وتم تحرير عدد من المخالفات 

البيئية وفقا لأحكام المادة (٤١) من قانون حماية البيئة.
وذكــرت الإبراهيم أن الحملة جاءت بناء على بلاغ وارد 
للهيئة، حيث تم التوجه للمنطقة بهدف التأكد من الالتزام 

بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة القانون البيئي.
وأوضحــت أن المادة (٤١) من القانون البيئي تنص على 
أنه «يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات 
المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية 
الغطــاء النباتــي في أي منطقة مما يــؤدي إلى التصحر أو 

تدهور البيئة البرية».
وأضافت أن المادة تنص أيضا على «حظر إتلاف المزروعات 
والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع 
والمرافــق العامة أو اقتلاع الأشــجار والنباتــات البرية في 

الأراضي العامة».
وأشارت إلى أن المادة تستثني من ذلك ما تحدده اللائحة 
التنفيذية للقانون البيئي لدواعي التنمية وفي كل الأحوال 
يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء 

والأشجار.

في إطار الجهود المستمرة للتأكد من الالتزام بالقانون

جانب من الحملة التفتيشية

b.alenzi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزيالمجلس البلدي

البلدية: هدم ٤٢ عقاراً آيلاً للسقوط في «الجليب»

١٥ مخالفة استغلال مساحة ونظافة في «العاصمة»
أعلنــت إدارة العلاقــات العامة عن 
الحملــة التفتيشــية السادســة للفرق 
الرقابيــة فــي إدارات النظافــة بنطاق 
المحافظات الست على إشغالات الطرق 

واستغلال المساحة ورصد المخالفات.
وقالــت إن الفريق الرقابــي لإدارة 

النظافــة العامــة وإشــغالات الطــرق 
بمحافظة العاصمة قام بتنفيذ الحملة 
الميدانية الأولى للكشف على مخالفات 
اســتغلال المســاحة واتخاذ الإجراءات 
الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى 
الالتزام بلوائح ونظم البلدية. وأكدت 

على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة 
العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ حملة 
ميدانية أسفرت عن تحرير ١٥ مخالفة 
إشــغالات طــرق عبارة عن اســتغلال 
مساحة أمام المحل بدون ترخيص ونظافة 

عامة في منطقة الشويخ الصناعية.

البلدية  باشرت فرق 
الإشراف على مقاول الهدم 
بشأن أعمال الهدم من قبل 
مسؤول الفريق المختص 
في إدارة السلامة ببلدية 
الفروانيــــة  محافظــــة 
م.مبارك الوطري أمس 
لتنفيــــذ أعمال هدم ٤٢
عقارا آيلا للسقوط في 
منطقة جليب الشيوخ 
لخطورتها على السكان 
من قاطني تلك العقارات، 
حيث اتخذت البلدية كافة 
الإجراءات بدءا من إخلائها 
الكهربائي  التيار  وقطع 
عنها وتسويرها لحماية 
المارة ومنع المركبات من 

الوقوف بجانبها.
جــــاء ذلــــك بعد أن 
أصدر مدير عام البلدية 
قرار  العصفور  م.منال 
بشــــأن إخطار أصحاب 
عقارات آيلة للسقوط في 
قطــــع ١، ٢، ٣، ٤، ١٠، ١٣
بمنطقة جليب الشيوخ. 
البلدية  فــــرق  وأنهت 
المعنيــــة  والإدارات 
الفروانية  بمحافظــــة 
كافــــة إجراءاتها والتي 
برئاســــة  فريقا  تضم 
مديــــر إدارة التدقيــــق 
الهندســــية  والمتابعة 
م.عيد العازمي الذي قام 
بإجراءاته بدءا من قطع 
التيار الكهربائي من قبل 
التي  المختصة  اللجنة 
تضم البلدية والداخلية 
والكهرباء ومخاطبة وزارة 
الإشغال لفحص العقارات 

الإخلاء ومن ثم مخاطبة 
المدير العام لإصدار قرار 

بشأن الهدم.

كما تم تحرير محاضر 
مخالفات لتلك العقارات 
إلى جانب وضع ملصقات 

المتهالكة للتأكد من مدى 
سلامة تلك الأبنية التي 
ثبت أنها آيلة للسقوط، 

صدر بشأنها قرار بالهدم من مدير عام البلدية منال العصفور لخطورتها على السكان

جانب من أعمال هدم العقارات الآيلة للسقوط في الجليب

رش المياه أثناء عمليات الهدم


